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إعادة النظر في مهام السلطة المƘنائƘة

الماڌʏ فاطيمة الزɸرة شرʈفة(1)

مقدمة:

عندما أصبحت وضعيات الاحتكار الميناɪ تشُكّل عبئا على السُلطات المينائية بحيث تفرض عليها 

م˴رسة كلّ من الوظائف السيادية والأنشطة التجارية المينائية، وصعوبة التوفيق ب˾ المهمت˾ م˴ 

توزيع  مبدأ  اعت˴د  إلى  الدول  بعض  لجأت  المينائية،  المرافق  هذه  مردودية  وتراجع  نقص  إلى  أدّى 

جهة  من  التسي˼  خبرة  على  الحصول  سبيل  في  الخاص(2)  القطاع  وب˾  السلطة  هذه  ب˾  الوظائف 

وكذا ɱويل كاف لتغطية مختلف المشاريع الاستث˴رية، خاصة تلك المتعلقة بإنشاء البنى التحتية(3). 

و البوت(4)،  عام خاص  أساليب التسي˼ الميناɪ الحديثة كالشراكة  واعتمدت في ذلك خاصة مُختلف 

إدماجا قويا  إلى ˹اذج تعتمد   ɪالمينا لل˴ل  لنا ذلك انتقالا من ˹وذج تسي˼ شبه عمومي  ليعكس 

.ɪللقطاع الخاص في عمليات التسي˼ المينا

وقد ساهم اعت˴د الشراكة عام/خاص كمفهوم عام يجمع ب˾ أوجه التعاون الحديثة ب˾ القطاع˾ 

العام والخاص ɬا في ذلك البوت ومشتقاته، أو كمفهوم خاص(5) ˽ثل نظاما مُستقلا يقوم على التمويل 

، ساهم في تغي˼ معاˮ التسي˼ الميناɪ وتعزيز مبدأ  ّ˾ المخُتلط لشركة واحدة تتولى تنفيذ مشروع مُع

تحرير الأنشطة التجارية المينائية من وضعيات الاحتكار الم˴رسة من قبل السلطات المينائية. ومن 

الدول من حافظت على وضعية الاحتكار بالمرفق الميناɪ، وأخرى تنازلت تنازلا كُليا عن هذا المرفق 

1   طالبة سنة ثالثة دكتوراه، ɠلية اݍݰقوق-جامعة وɸران2- اݍݨزائر
  ʏقرتــھ المــادة 892 مــن القانــون 05/98 المــؤرخ ࢭــ

ٌ
2  وɸــو مــا ســ׿ܣ ࢭــʏ اݍݨزائــر ب»مبــدأ تحرʈــر الأɲشــطة التجارʈــة المينائيــة» الــذي أ

1998/06/25 المعــدل والمتمــم للأمــر 80/76 المــؤرخ ࢭــʏ 1975/10/26 ، المتضمــن القانــون البحــري اݍݨزائــري.
3 Jean DERBIE et Cécile AUBY, approches des réformes portuaires européennes et nord-américaines (Canada), 
synthèse réalisée dans le cadre des études centrales de la direction générale de la mer et des transport, institut 
national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), avril 2009, page6.

4   خاصة وأن الأساليب التقليدية ɠالامتياز الميناǿي التقليدي والتأج؈ف لم Ȗعد تف بالغرض. 
أنــواع  عامــا يجمــع ب؈ــن ɠل  فٕڈــا مفɺومــا  فمٔڈــم مــن يــرى  واحــد للشــراكة عام/خــاص،  ɠ   5ــون أن الفقــھ لــم يجمــع عڴــʄ مفɺــوم 
قبــل القطاع؈ــن  اݝݵتلــط مــن  التعــاون ب؈ــن القطاع؈ــن العــام واݍݵــاص، ومٔڈــم مــن يــرى فٕڈــا نظامــا مســتقلا يقــوم عڴــʄ التموʈــل 
لمشــروع واحــد، مــن خــلال إɲشــاء شــركة مُختلطــة الأمــوال une joint-venture ، تتحــول إڲــʄ صاحبــة امتيــاز تنفيــذ ɸــذا المشــروع، 

ولــم يتوصــل الفقــھ إڲــʄ حــد يومنــا ɸــذا إڲــʄ رأي موحــد. 
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نجد أن عبارة « من أجل تنفيذ خدمات ذات صلة بالنقل مُطبقة على هذه البضاعة» تحمل في طياتها 

إشارة إلى عمليات المناولة من شحن هذه البضائع، رصها، فكها، تخزينها وتفريغها لاسي˴ وأننا في إطار 

عقد نقل بحري دولي إن ˮ نسمه بعقد نقل متعدد الوسائط لأن الأمر سيحتم تغي˼ وسيلة النقل 

المعتمدة إما قصد إخراج البضاعة من الميناء وإلا فلإدخالها إليه، ومنه فمشغل النهاɪ يأخذ في هذا 

الإطار صفة ‹مناول›.

و˽كن  ومُناول،  مشوّن  الدورين:  يلعب  الاتفاقية  لهذه  وفقا  المينائية  النهائيات  فمشغل  ومنه 

القول عموما أن أسلوب الشراكة المينائية هو الذّي خول له ذلك ودليل ذلك هو عبارة ‹ في منطقة 

خاضعة لسيطرته› من نفس المادة. 

ا˼ آخر، بحيث يجدها تش˼ إلى أنّ تدخل  وفي نفس السياق، فإنه من الباحث˾ من يرى لل˴دة تفس

مُشغلي النهائيات المينائية يتمّ إما قبل مُقاول المناولة، بهدف التسليم اللاحق لها إما للمرسل إليه أو 

لممثله. وإمّا قبل عملية النقل البحري، ليتولى في هذه الحالة استقبالها من الشاحن أو ممثله، بهدف 

التسليم اللاحق لها لشركة مناولة تعمل لحساب الناقل البحري الذّي يختاره(1).

ويبقى المفهوم إلى حد يومنا هذا لا نصيب له لا من النصوص القانونية ولا من الدراسات الفقهية، 

لكن مع ذلك ˽كن القول بأنه مفهوم لصيق ɬفهوم النهائيات المينائية، وأن مشغل النهائيات هو كلّ 

شخص يحوز من الخبرة والمعرفة الفنية قدرا يؤهله للتعاقد مع القطاع العام –السلطات المينائية- من 

أجل استلام مشاريع تسي˼ واستغلال النهائيات المينائية والسهر على حسن س˼ البضاعة داخل هذه 

الأرضيات مع القيام بجميع العمليات الضرورية التي تصب في هذا الإطار والتي تدخل عموما في حكم 

عمليات المناولة والتشوين، في حدود ما ينص عليه اتفاق الشراكة. 

وبالرغم من شبه انعدام التفس˼ القانو˻ والفقهي لهذا المفهوم، إلا أن ذلك ˮ ˽نع من بروز عدة 

مشغلي نهائيات مينائية عبر العاˮ أبرزوا جدارتهم خبرتهم في هذا المجال، وفي˴ يلي نظرة على أهمهم.

نظرة على أهمّ مُشغلي النهائيات المينائية:

إنّ رواج فكرة النهائيات المينائية وتنوعها، زاد من رواج وتعدد مشغلي هذه النهائيات، بل أثر 

أو  ‹مُستغل›  صفة  تحوز  اتحادات  شكل  في  لتتكتل   ،ɵبأك المتُخصصة  المناولة  شركات  على  المفهوم 

.‹ɪمينا ɪمُشغل نها›

1  Nabil NAJIH , L’EXPLOITATION DES TERMINAUX PORTUAIRES MAROCAINS À L’HEURE DE LA MONDIALISATION DES 
ECHANGES, ARTICLE DISPONIBLE SUR : HTTP://WWW.INSTITUT-IDEF.ORG/L-EXPLOITATION-DES-TERMINAUX.HTML
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وكذا  الفقه  رأي  بحسب  العبارة  هذه  مفهوم  تحصيل  محاولة  علينا  يفرض  م˴  هؤلاء،  يؤُديه  الذّي 

أهم  استعراض  أخرى  جهة  من  علينا  يحُتم  ك˴  بها،  الاستدلال  ˽كن  التي  الدراسات  بعض  بحسب 

مشغلي النهائيات المينائية عبر العاˮ وذلك في الجزئ˾ الموالي˾.  

مُشغلي النهائيات المينائية: مفهوم جديد:

في الأصل، فقد ارتبط ظهور هذا المفهوم الجديد بظهور ‹النهائيات المينائية›(1)، وذلك للدلالة على 

الوظيفة الم˴رسة على أرض هذه النهائيات، أكɵ من الدلالة على مهنة مُحددة ومنظمة قانونا(2).

بالنسبة  الحال  هو  ك˴  ɱاما  مينائية  سُلطة  (أي  عامة  مينائية  هيئة  كلّ  على  المفهوم  وينطبق 

لاسي˴  المينائية  النهائيات  تسي˼  في  جدارتها  أثبتت  أن  بعد  والتي  بسنغافورة  بورتاك  ميناء  لسُلطة 

نهائيات الحاويات تحولت إلى شركة خاصة رائدة في تسي˼ نهائيات الحاويات في تعاملها مع باقي 

الدوّل) أو هيئة خاصة، تعُنى بالتكفل بالبضائع قبل أو بعد عملية النقل البحري، لتعرف بعد رواج 

النهائيات، بتسمية ‹مُستغلي› ‹مُشغلي نهائيات الحاويات›(3).

وˮ تنل هذه العبارة أي حظ من النصوص القانونية، إذ ˮ نشهد أي قانون وطني أو نص دولي 

يعُرفّ ‹مشغل نهاɪ ميناɪ› أو ‹مُستغل نهاɪ ميناɪ›، ما عدا المادة الأولى من اتفاقية فيينا المبرمة في 

19 أبريل 1991 حول مسؤولية مُشغلي نهائيات النقل(4)، ولو أنّ هذه الاتفاقية ˮ تدخل بعد حيز 

النفاذ، لكن مع ذلك ˽كن الاعتداد بها لمعرفة مدلول عبارة ‹مُشغل النهاɪ›. وفي ذلك نجدها تنص 

على ما يلي: «مستغل النهاɪ هو كلّ شخص في إطار م˴رسته لمهنته، يتكفل بحضانة البضاعة محل 

عقد نقل دولي من أجل تنفيذ خدمات ذات صلة بالنقل مُطبقة على هذه البضاعة، في منطقة خاضعة 

لسيطرته أو له حق الوصول إليها أو حق استخدامها». واستقراء المادة، يدل على أنها تضفي طابع 

التشوين على مهمة مشغل النهاɪ أكɵ، فالمادة قد وظفت عبارة «يتكفل بحضانة البضاعة» أي أنه 

يقوم عمليات حراسة هذه البضاعة والتي تدخل في حكم التشوين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

1 Axelle JOUVE, les terminaux à conteneurs portuaires, mémoire de Master 2 de droit maritime et de transports, 
université Paul Cézanne, Aix-Marseille 3, 2007/2008, page 14.

2  و ࢭــɸ ʏــذا الإطــار لابــد مــن التمي؈ــق ب؈ــن ɠلّ مــن الوظيفــة والمɺنــة، فالوظيفــة Ȗعــرّف بأٰڈــا كيــان نظامــي يتضمــن مجموعــة مــن 
الواجبــات والمســؤوليات الۘــܣ توجــب عڴــʄ شــاغلɺا ال؅قامــات معينــة مقابــل تمتعــھ ببعــض اݍݰقــوق والمزايــا، وعرفــت كذلــك بأٰڈــا 
ف؈ُــفاد ٭ڈــا  المɺنــة،  أنّ  ح؈ــن   ʏࢭــ المضمــون والشــɢل.   ʏࢭــ أɲشــطة مُجتمعــة مــع Ȋعضɺــا  العمــل، تتɢــوّن مــن عــدة  وحــدات  وحــدة مــن 
المــوارد  لإدارة  العرȌــي  ممارســات تدرȎʈيــة (المنتــدى  خــلال  مــن  الفــرد  يؤدٱڈــا  تتطلــب مɺــارات مُعينــة  الۘــܣ  الأعمــال  مجموعــة مــن 

html.hr36226/com.hrdiscussion.www//:http الȎشــرʈة). 
3 Les exploitants des terminaux portuaires ou bien les opérateurs des terminaux portuaires..
4  La convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le 
commerce international du 19 avril 1991, non entrée en vigueur à ce jour.  
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˼ّ من وظائف السلطات المينائية بها. لصالح القطاع الخاص، الأمر الذّي خلق تعددا في أنواع الموانئ وغ

من هنا يثُار السؤال حول هذا التغي˼ الذي مسّ دور هذه الهيئات وبالتالي غ˼ من نظام تسي˼ 

الموانئ نفسها؟  وكذا عن هوية هذا الشريك الجديد أو بالأحرى هذا المتدخل الميناɪ الجديد الذّي 

أصبح ينافس السلطة المينائية في م˴رسة المهام المنوطة بها أو رɬا حتى يهدد وجودها؟

والاجابة على هذه الإشكالية تقتضي التوقف عند نقطت˾:

الأولى تتعلق بأنظمة التسي˼ الميناɪ الجديدة التي خلقها هذا التغي˼ في دور السلطة المينائية.• 

أما الثانية فتتعلق أساسا بهوية هذا المتدخل الميناɪ الجديد الذي أصبح ينُازع هذه السلطة في • 

مهامها .

أولاّ: أنظمة تسي˼ الموانئ:

المكلفة بها،  إعادة النظر في المهام  اعت˴د نظام الشراكة عام/خاص في الموانئ خلف ضرورة  إن 

فبعدما كانت قاɧة بكل من المهام ذات الطابع السيادي و تلك ذات التجاري لوحدها أي بعملية 

الخاص أي الشريك في  استوجب عليها الأمر تقاسم هذه الأدوار مع القطاع  التسي˼ الميناɪ برمتها، 

حدود متطلبات المشروع الذّي أبرم لأجله عقد الشراكة أو بالأحرى عقد التمويل.

ولأنّ المهام السيادية ɬا في ذلك تطوير الأملاك العمومية للميناء وصيانتها وتسي˼ها والمحافظة 

عليها(1) لا ˽كن إشراك القطاع الخاص فيها بحكم طبيعتها –ووصف سيادية كفيل بالشرح- فقد جرت 

العادة في مختلف موانئ العاˮ أن يتم التنازل عن م˴رسة الأنشطة المينائية ذات الطابع التجاري 

لي˴رسوها  المجال،  التي يحوزونها في هذا  والمعرفة  الخبرة  المتعاقدين وذلك بحكم  الخواص  لصالح 

ɬوجب عقود الامتياز التي يفرضها نظام الشراكة عام/خاص.

ونظرا لتشعب الأنشطة المينائية التجارية، تم تقسيم الموانئ في بادئ الأمر إلى حظائر، يختص كل 

ة˼ الصب،...   ة˼ الحبوب، حظ ة˼ الحاويات، حظ منها في نشاط تجاري بحري مع˾، وفي ذلك نجد حظ

ة˼ عمل هذه الحظائر  إلاّ أنّ ارتفاع أعداد المبادلات التجارية التي تتم عن طريق البحر، رفع من وت

متخصصة  محطات  إلى  الحظائر  هذه  تحويل  الأمر  استدعى  أين  بالحاويات،  الخاصة  تلك  ولاسي˴ 

الأرضيات المينائية الضرورية والمجهزة لمناولة  تلك  يقصد بها  والتي  المينائية›،  عرفت ب ‹النهائيات 

نوع مع˾ من البضائع قد تكون إما حاويات، إما حبوب، إما بضائع سائبة،...إلخ  وتخزينها إلى غاية 

الناقل عن طريق  أو  البري  فللناقل  وإلا  الصادرات  زمرة  كانت من  إذا  البحري  للناقل  إما  تسليمها 

1   المادة 891 من  القانون 05/98 السالف الذكر، ولا شك أن المɺام ۂʏ نفسɺا ࢭʏ جميع الدول.
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السكك الحديدية أو للمرسل إليه نفسه إذا كانت من زمرة الواردات. لتتغ˼ بذلك البنية الهيكلية 

للميناء ويتحول بذلك إلى مجموعة من النهائيات المينائية(1). 

السلطة  ب˾  الأدوار  توزيع  عملية  من  سهل  للميناء،  الهيكلية  البنية  مسّ  الذّي  التغ˼  هذا  إن 

 .«ɪالمينا ɪالمينائية والقطاع الخاص المتعاقد والذّي عرف ك˴ سبق القول ب «مُشغل النها

بنية الميناء أو  التي مست المجال الميناɪ: سواء من حيث  التطورات  بالرغم من كل هذه  لكن 

من حيث ظهور أساليب تسي˼ جديدة وأحكام جديدة تنظم تدخل القطاع الخاص، إلا أنه ˮ يتم 

الاعتراف بذلك من قبل جميع الدول، بل وˮ يتم الإج˴ع على نسبة معينة يشارك في حدودها القطاع 

الخاص، فالسلطات المينائية في بعض الدول احتفظت ɬ˴رسة كل الأنشطة المينائية سواء ذات الطابع 

السيادي أو التجارية، وأخرى تنازلت عن استغلال بعض ملكياتها لصالح الشركات الخاصة، وأخرى 

لتعرف بذلك تدخلا قويا للقطاع الخاص  اعتمدت الشراكة عام/خاص في الموانئ التي تشرف عليها 

لاسي˴ لتسي˼ النهائيات المينائية، وهناك من سلكت مسلكا مُغايرا ɱاما بحيث لجأت إلى خوصصة 

كل الأنشطة المينائية ك˴ س˸ى لاحقا.

ببعض  دفع  م˴  الموانئ،  لتسي˼  المعتمدة  الأنظمة  تعدد  إلى  النهاية  في  أدى  الاختلاف  هذا  إن 

الهيئات الدولية إلى تصنيفها كن˴ذج أساسية وأنظمة رائدة في تسي˼ وإدارة الموانئ، يقوم كلّ منها 

على أساس نسبة مُشاركة القطاع الخاص في عملية التسي˼ هذه، ومدى مُشاركة السلطات المينائية 

كذلك. وأول هذه الهيئات البنك العالمي الذي صنفها إلى أربعة:

نظام الميناء الخادم• 

نظام آلية الميناء• 

نظام الإدارة المالكة• 

نظام الموانئ الخاصة• 

: port opérateur  أو  service port أوّلا: نظام الميناء الخادم

فإنه  القول  صح  وإن  العام،  القطاع  مُشاركة  عليه  تطغى  المركزي،  التسي˼  ɬوانئ  أيضا  ويعُرف 

النموذج المثالي لاحتكار السلطة المينائية للمرفق الميناɪ. فالدولة هنا مُمثلة بالسلطة المينائية إضافة 

إلى كونها مالكة الميناء، فإنها تقوم باستغلاله في مُجمله، ض˴ن عمليات المناولة، وفي ظروف استثنائية 

ٰڈائيــات  فاطيمــة الزɸــرة شــرʈفة، «الٔڈائيــات المينائيــة،   ʏالماڌــ راجــع مقــال  المينائيــة،  المعلومــات حــول الٔڈائيــات  1   للمزʈــد مــن 
الثامــن 2016. العــدد  القانونيــة،  للدراســات  النــدوة  مجلــة  جديــدة»،  مينائيــة  اݍݰاوʈات...مفاɸيــم 
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كاف من المنافسة الحرة ب˾ هذه الموانئ(1).

وتتم خوصصة الميناء بطريقت˾: 

إمّا التنازل عن الميناء كليا لصالح القطاع الخاص من خلال عقود بيع.• 

وإمّا التنازل عن حق استغلال وبناء محطات خاصة داخل الميناء.• 

وحاليا فإنّ أبرز مثال عن اعت˴د نظام الموانئ المتُخصصة، هو ما يجري في اليونان في مُحاولة لبيع 

ميناء ب˼ي Port de Pirée للمتعامل˾ أجانب يحملون الجنسية الصينية(2)وهكذا نرى أنّ هذا النظام 

يعتمد مبدأ التخفيف المتطرف لأعباء ومهام السلطة المينائية.

إن هذا التعدد في الأساليب اعت˴د أسلوب واحد ، فكث˼ من الدول المتعددة الموانئ من تعرف 

تنوعا في الأساليب كل بحسب مُعطيات كل ميناء واحتياجاته، ك˴ أنه لا يعني من جهة أخرى أن إعادة 

النظر هذه تستند في كل الأحوال إلى نص قانو˻ مع˾، فمن الدول من اتجهت بلغة قانونية صريحة 

إلى تحديد أسلوب التسي˼ الميناɪ الخاص بها، وأخرى ˮ تقبل قانونا وكتابة على خطوة م˴ثلة، لكن 

تطبيقها لأحد الأساليب يعرف توزيعا ضمنيا للأ دوار في˴ ب˾ السلطة المينائية وهذا المتدخل الجديد. 

بعد الحديث عن هذا التعدد في أنظمة تسي˼ الموانئ ننتقل الآن للحديث عن هوية المتدخل 

الجديد الذي كان له الدور الأكبر في إحداث هذا التعدد.

ثانيا: مشغلي النهائيات المينائية: متدخل ميناɪ جديد

يفترض نظام الشراكة عام/خاص في القطاع الخاص: كلّ من الخبرة والتمويل، أو على الأقل الض˴نات 

الكافية للتمويل. وفي حقيقة الأمر، فإن الخبرة هي ض˴ن للقروض التمويلية، فإثبات النجاح في مجال 

˾ّ من جهة، كافٍ لإقناع هيئة بنكية والحصول على قرض لتمويل هذا المشروع. لذا فليس هناك  مُع

أفضل من الشركات التي أثبتت تدخلاّ مينائيا قويا خاصة في مجال الأنشطة المينائية التجارية، لتمثيل 

القطاع الخاص في علاقة الشراكة المينائية. على أنّ هذه الشركات غالبا ما توصف ب ‹مُشغلي النهائيات 

ارس نشاطا تجاريا يحتضنه أحد النهائيات المينائية. ُ˽ المينائية› كون أنّ كلاّ منها 

إنّ تسمية ‹مشغلي النهائيات المينائية› ˮ تنل أي حظّ من النصوص القانونية، بالرغم من الدّور 

1  حملاوي رȋيعة، مردودية المؤسسات المينائية، دراسة حالة مؤسسة ميناء اݍݨزائر l’EPAL ، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات 
نيل شɺادة دكتوراه العلوم الاقتصادية، جامعة اݍݨزائر، ɠلية العلوم الاقتصادية وعلوم الȘسي؈ف، 2008/2007، ص88.

2 Pour plus d’information sur l’évènement de la privatisation du port de Pirée, voir l’article disponible sur ce 
lien :http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/la-grece-relance-la-privatisation-du-port-du-
piree-476386.html



179

المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل                                                                             العــدد الرابــع

التحتية  القطاع الخاص بتجهيز هذه البنى  إطار علاقة شراكة مينائية، بتكليف  المينائية في  السلطة 

وتطويرها واستغلالها تجاريا، لتبقى وظيفتها في هذا الشأن هي تحديد وض˴ن احترام وتطبيق قواعد 

ب˾ مُختلف المتدخل˾ الخواص(1). ويظهر القطاع الخاص هنا في شكل شركة أو مؤسسات  المنافسة 

متخصصة في المناولة(2).

وقد أصبح هذا النظام المرجعية الدولية الرائدة في تنظيم وإدارة الموانئ(3)، لما يزُيله من عبء على 

الدولة بصفة عامة، والسلطة المينائية بصفة خاصة، إذ أنه يتُيح فرصة الاستفادة من رؤوس الأموال 

الخاصة بشكل يسُاهم في تطوير الموانئ وترقيتها، مع الإبقاء على السلطة المينائية كفاعل رئيسي و 

مسؤول عن ضبط المنافسة ب˾ الفاعل˾ الخواص ومراقبة عمليات المناولة.

ports privés :  أو ports private رابعا: الموانئ الخاصة

وهوآخر تصنيف للبنك الدولي. ويعُد نظام الموانئ المتخصصة نقيضا للميناء الخادم. فإذا كانت 

الدولة مُمثلة بالسلطة المينائية هي التي تتولى إدارة الميناء وɱويله في ظلّ نظام الميناء الخادم، الأمر 

الذّي يعكس احتكارا كلُيا لهذا المرفق العام، فإنّ الأمر مُختلف ɱاما في ظلّ نظام الموانئ الخاصة، إذ 

تتنازل الدولة عنه تنازلا كُليا أو شبه كلي لصالح القطاع الخاص، ما عدا إذا تعلق الأمر بالعمليات 

المرتبطة بسيادة الدولةɬ (4)ا في ذلك تنظيم ومراقبة الممرات المؤدية إلى الموانئ الوطنية، التي ɱارسها 

هياكل السلطة العامة ممثلة في شرطة الحدود، الج˴رك ومصالح الصحة.

وقد تم اعت˴د هذا النظام في قطاع الموانئ ابتداء من سنة 1982 ببريطانيا، من خلال التنازل عن 

عمليات الشحن والتفريغ في الموانئ لصالح القطاع الخاص. وفي عام 1991، تمّ تحويل ملكية بعض 

.Midway(5) و ميناء ميدواي Tilburyالموانئ للقطاع الخاص مثل ميناء تيلبتري

من  العديد  نجد  الإطار  هذا  وفي  لمتُطرف لنظام الرأس˴لية،  التطبيق  أكɵمع  يت˴شى  نظام  وهو 

عملية  شملت  والتي  البريطانية،  المتحدة  المملكة  منها  نذكر  موانئها،  لتسي˼  اعتمدته  التي  الدول 

الخوصصة فيها أكɵ من 21ميناء، ɬا يعُادل ربع النقل الميناɪ الوطني بهـا وذلك في سبيل ض˴ن قدر 

1 A.BOUMESSILE, op.cit.  page18.
2 Claire MERLIN, l’outil contractuel majeur en France : la convention de terminal, annales IMTM 2013 , page 115.
3 Claire MERLIN, op.cit. page 116.
4 A.BOUMESSILE, op.cit. page 18. 

5  عبــد الــرزاق يوســف نصــر الله، د.فوزʈــة غالــب عمــر ســعدون، مينــاء أم قيصر...الواقــع والمشــكلات وامɢانــات التطوʈــر/ جامعــة 
62887=aId&fulltext=func?isaj/net.isaj.www//:http :ʄلية الإدارة والاقتصاد، ص241، متوافر عڴɠ/البصرة
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تسمح لطاقم عمل خاص مؤهل (un personnel privé qualifié) بالقيام بعمليات المناولة.

ومنه فالسُلطة المينائية في ظلّ نظام م˴ثل تحتفظ بكامل سُلطاتها وɱارس الوظيفت˾: الإدارية 

أو  الكافية،  المالية  القدرة  ذات  الدول   ɵأك يُساعد  النظام  هذا  فإن  الأمر،  حقيقة  وفي  والتجارية. 

السلطات المينائية المستقلة ماليا والتي تتمتع بفائض في الميزانية لا تحتاج معه إلى أي ɱويل خارجي.

:  port outilأو tool port ثانيا: آلية الميناء

ويعُرف كذلك بنظام ‹الميناء أداة› . وفي ظلهّ، فإنّ كلا من المنشآت، البنى التحتية ومعدات المناولة 

المعدات إلى شركات المناولة الخاصة أي  تعود ملكيتها للسلطة المينائية، التي تعهد باستغلال هذه 

بالمفهوم الذّي نحن بصدد  نظام التمويل المخُتلط أي الشراكة المينائية  القطاع الخاص، إمّا في إطار 

دراسته، وإلا ففي إطار عقود امتياز طويلة المدُة أو عقود تأج˼ محدودة المدة(1). أما عن اليد العاملة، 

أو  المستأجر  لسلطة  عملها  في  تخضع  قبل السلطة المينائية، لكنها  من  تكون مُستخدمة  أن  فيمكن 

صاحب الامتياز.

ومنه فإنهّ في نظام آلية الميناء، تبقى مُشاركة القطاع العام مهيمنة على المرفق الميناɪ، في ح˾ 

تحُصر مُشاركة القطاع الخاص في أغلب الأحيان في مُجرد القيام بنشاط المناولة المينائية على الأرصفة 

بالاعت˴د على معدات وتجهيزات تعود ملكيتها للسلطة المينائية، الأمر الذي يجرد القطاع الخاص من 

المسؤولية، بحيث تعود في مجملها على السلطة المينائية باعتبارها المالكة.

وقد لقا هذا النظام رواجا في أوروبا الغربية  لفترة ليست ببعيدة، لكن نظرا لعدم فعاليته لكونه 

المسؤولية وما قد ينجر عن ذلك من  المينائية لاسي˴ في مجال  السلطة  الأعباء على  يحتفظ بأغلب 

نزاعات، في الوقت الذّي تسعى فيه الدول إلى تجريد هذه السلطة من المسؤولية وتخفيف الأعباء 

المالية عنها، تخلت عنه لتنتهج أنظمة تسي˼ أخرى. وحاليا بالكاد نلمح تطبيقه في البلدان الأوروبية 

واعت˴دها   (2)ɪالمينا لقانون الإصلاح  2008، بعد إصدارها  غاية سنة  إلى  التي طبقته  فرنسا  ما عدا 

لنظام الإدارة المالكة. 

 :port foncierأو  landlord port ثالثا: نظام الإدارة المالكة

ويعُرف كذلك بنظام حيازة الميناء، وفي ظلّ هذا النظام، فإنّ ملكية المنشآت والبنى التحية المينائية 

تقوم  إذ  الخاص.  القطاع  مسؤولية  من  فهي  والتجهيزات،  المعدات  عن  أمّا  المينائية،  للسلطة  تعود 

1  A.BOUMESSILE, le système portuaire algérien, une problématique ? page 18.
2 La loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, J.O.R.F du 5 juillet 2008, page 10817.
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التحتية  القطاع الخاص بتجهيز هذه البنى  إطار علاقة شراكة مينائية، بتكليف  المينائية في  السلطة 

وتطويرها واستغلالها تجاريا، لتبقى وظيفتها في هذا الشأن هي تحديد وض˴ن احترام وتطبيق قواعد 

ب˾ مُختلف المتدخل˾ الخواص(1). ويظهر القطاع الخاص هنا في شكل شركة أو مؤسسات  المنافسة 

متخصصة في المناولة(2).

وقد أصبح هذا النظام المرجعية الدولية الرائدة في تنظيم وإدارة الموانئ(3)، لما يزُيله من عبء على 

الدولة بصفة عامة، والسلطة المينائية بصفة خاصة، إذ أنه يتُيح فرصة الاستفادة من رؤوس الأموال 

الخاصة بشكل يسُاهم في تطوير الموانئ وترقيتها، مع الإبقاء على السلطة المينائية كفاعل رئيسي و 

مسؤول عن ضبط المنافسة ب˾ الفاعل˾ الخواص ومراقبة عمليات المناولة.

ports privés :  أو ports private رابعا: الموانئ الخاصة

وهوآخر تصنيف للبنك الدولي. ويعُد نظام الموانئ المتخصصة نقيضا للميناء الخادم. فإذا كانت 

الدولة مُمثلة بالسلطة المينائية هي التي تتولى إدارة الميناء وɱويله في ظلّ نظام الميناء الخادم، الأمر 

الذّي يعكس احتكارا كلُيا لهذا المرفق العام، فإنّ الأمر مُختلف ɱاما في ظلّ نظام الموانئ الخاصة، إذ 

تتنازل الدولة عنه تنازلا كُليا أو شبه كلي لصالح القطاع الخاص، ما عدا إذا تعلق الأمر بالعمليات 

المرتبطة بسيادة الدولةɬ (4)ا في ذلك تنظيم ومراقبة الممرات المؤدية إلى الموانئ الوطنية، التي ɱارسها 

هياكل السلطة العامة ممثلة في شرطة الحدود، الج˴رك ومصالح الصحة.

وقد تم اعت˴د هذا النظام في قطاع الموانئ ابتداء من سنة 1982 ببريطانيا، من خلال التنازل عن 

عمليات الشحن والتفريغ في الموانئ لصالح القطاع الخاص. وفي عام 1991، تمّ تحويل ملكية بعض 

.Midway(5) و ميناء ميدواي Tilburyالموانئ للقطاع الخاص مثل ميناء تيلبتري

من  العديد  نجد  الإطار  هذا  وفي  لمتُطرف لنظام الرأس˴لية،  التطبيق  أكɵمع  يت˴شى  نظام  وهو 

عملية  شملت  والتي  البريطانية،  المتحدة  المملكة  منها  نذكر  موانئها،  لتسي˼  اعتمدته  التي  الدول 

الخوصصة فيها أكɵ من 21ميناء، ɬا يعُادل ربع النقل الميناɪ الوطني بهـا وذلك في سبيل ض˴ن قدر 

1 A.BOUMESSILE, op.cit.  page18.
2 Claire MERLIN, l’outil contractuel majeur en France : la convention de terminal, annales IMTM 2013 , page 115.
3 Claire MERLIN, op.cit. page 116.
4 A.BOUMESSILE, op.cit. page 18. 

5  عبــد الــرزاق يوســف نصــر الله، د.فوزʈــة غالــب عمــر ســعدون، مينــاء أم قيصر...الواقــع والمشــكلات وامɢانــات التطوʈــر/ جامعــة 
62887=aId&fulltext=func?isaj/net.isaj.www//:http :ʄلية الإدارة والاقتصاد، ص241، متوافر عڴɠ/البصرة
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تسمح لطاقم عمل خاص مؤهل (un personnel privé qualifié) بالقيام بعمليات المناولة.

ومنه فالسُلطة المينائية في ظلّ نظام م˴ثل تحتفظ بكامل سُلطاتها وɱارس الوظيفت˾: الإدارية 

أو  الكافية،  المالية  القدرة  ذات  الدول   ɵأك يُساعد  النظام  هذا  فإن  الأمر،  حقيقة  وفي  والتجارية. 

السلطات المينائية المستقلة ماليا والتي تتمتع بفائض في الميزانية لا تحتاج معه إلى أي ɱويل خارجي.

:  port outilأو tool port ثانيا: آلية الميناء

ويعُرف كذلك بنظام ‹الميناء أداة› . وفي ظلهّ، فإنّ كلا من المنشآت، البنى التحتية ومعدات المناولة 

المعدات إلى شركات المناولة الخاصة أي  تعود ملكيتها للسلطة المينائية، التي تعهد باستغلال هذه 

بالمفهوم الذّي نحن بصدد  نظام التمويل المخُتلط أي الشراكة المينائية  القطاع الخاص، إمّا في إطار 

دراسته، وإلا ففي إطار عقود امتياز طويلة المدُة أو عقود تأج˼ محدودة المدة(1). أما عن اليد العاملة، 

أو  المستأجر  لسلطة  عملها  في  تخضع  قبل السلطة المينائية، لكنها  من  تكون مُستخدمة  أن  فيمكن 

صاحب الامتياز.

ومنه فإنهّ في نظام آلية الميناء، تبقى مُشاركة القطاع العام مهيمنة على المرفق الميناɪ، في ح˾ 

تحُصر مُشاركة القطاع الخاص في أغلب الأحيان في مُجرد القيام بنشاط المناولة المينائية على الأرصفة 

بالاعت˴د على معدات وتجهيزات تعود ملكيتها للسلطة المينائية، الأمر الذي يجرد القطاع الخاص من 

المسؤولية، بحيث تعود في مجملها على السلطة المينائية باعتبارها المالكة.

وقد لقا هذا النظام رواجا في أوروبا الغربية  لفترة ليست ببعيدة، لكن نظرا لعدم فعاليته لكونه 

المسؤولية وما قد ينجر عن ذلك من  المينائية لاسي˴ في مجال  السلطة  الأعباء على  يحتفظ بأغلب 

نزاعات، في الوقت الذّي تسعى فيه الدول إلى تجريد هذه السلطة من المسؤولية وتخفيف الأعباء 

المالية عنها، تخلت عنه لتنتهج أنظمة تسي˼ أخرى. وحاليا بالكاد نلمح تطبيقه في البلدان الأوروبية 

واعت˴دها   (2)ɪالمينا لقانون الإصلاح  2008، بعد إصدارها  غاية سنة  إلى  التي طبقته  فرنسا  ما عدا 

لنظام الإدارة المالكة. 

 :port foncierأو  landlord port ثالثا: نظام الإدارة المالكة

ويعُرف كذلك بنظام حيازة الميناء، وفي ظلّ هذا النظام، فإنّ ملكية المنشآت والبنى التحية المينائية 

تقوم  إذ  الخاص.  القطاع  مسؤولية  من  فهي  والتجهيزات،  المعدات  عن  أمّا  المينائية،  للسلطة  تعود 

1  A.BOUMESSILE, le système portuaire algérien, une problématique ? page 18.
2 La loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, J.O.R.F du 5 juillet 2008, page 10817.
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السكك الحديدية أو للمرسل إليه نفسه إذا كانت من زمرة الواردات. لتتغ˼ بذلك البنية الهيكلية 

للميناء ويتحول بذلك إلى مجموعة من النهائيات المينائية(1). 

السلطة  ب˾  الأدوار  توزيع  عملية  من  سهل  للميناء،  الهيكلية  البنية  مسّ  الذّي  التغ˼  هذا  إن 

 .«ɪالمينا ɪالمينائية والقطاع الخاص المتعاقد والذّي عرف ك˴ سبق القول ب «مُشغل النها

بنية الميناء أو  التي مست المجال الميناɪ: سواء من حيث  التطورات  بالرغم من كل هذه  لكن 

من حيث ظهور أساليب تسي˼ جديدة وأحكام جديدة تنظم تدخل القطاع الخاص، إلا أنه ˮ يتم 

الاعتراف بذلك من قبل جميع الدول، بل وˮ يتم الإج˴ع على نسبة معينة يشارك في حدودها القطاع 

الخاص، فالسلطات المينائية في بعض الدول احتفظت ɬ˴رسة كل الأنشطة المينائية سواء ذات الطابع 

السيادي أو التجارية، وأخرى تنازلت عن استغلال بعض ملكياتها لصالح الشركات الخاصة، وأخرى 

لتعرف بذلك تدخلا قويا للقطاع الخاص  اعتمدت الشراكة عام/خاص في الموانئ التي تشرف عليها 

لاسي˴ لتسي˼ النهائيات المينائية، وهناك من سلكت مسلكا مُغايرا ɱاما بحيث لجأت إلى خوصصة 

كل الأنشطة المينائية ك˴ س˸ى لاحقا.

ببعض  دفع  م˴  الموانئ،  لتسي˼  المعتمدة  الأنظمة  تعدد  إلى  النهاية  في  أدى  الاختلاف  هذا  إن 

الهيئات الدولية إلى تصنيفها كن˴ذج أساسية وأنظمة رائدة في تسي˼ وإدارة الموانئ، يقوم كلّ منها 

على أساس نسبة مُشاركة القطاع الخاص في عملية التسي˼ هذه، ومدى مُشاركة السلطات المينائية 

كذلك. وأول هذه الهيئات البنك العالمي الذي صنفها إلى أربعة:

نظام الميناء الخادم• 

نظام آلية الميناء• 

نظام الإدارة المالكة• 

نظام الموانئ الخاصة• 

: port opérateur  أو  service port أوّلا: نظام الميناء الخادم

فإنه  القول  صح  وإن  العام،  القطاع  مُشاركة  عليه  تطغى  المركزي،  التسي˼  ɬوانئ  أيضا  ويعُرف 

النموذج المثالي لاحتكار السلطة المينائية للمرفق الميناɪ. فالدولة هنا مُمثلة بالسلطة المينائية إضافة 

إلى كونها مالكة الميناء، فإنها تقوم باستغلاله في مُجمله، ض˴ن عمليات المناولة، وفي ظروف استثنائية 

ٰڈائيــات  فاطيمــة الزɸــرة شــرʈفة، «الٔڈائيــات المينائيــة،   ʏالماڌــ راجــع مقــال  المينائيــة،  المعلومــات حــول الٔڈائيــات  1   للمزʈــد مــن 
الثامــن 2016. العــدد  القانونيــة،  للدراســات  النــدوة  مجلــة  جديــدة»،  مينائيــة  اݍݰاوʈات...مفاɸيــم 
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كاف من المنافسة الحرة ب˾ هذه الموانئ(1).

وتتم خوصصة الميناء بطريقت˾: 

إمّا التنازل عن الميناء كليا لصالح القطاع الخاص من خلال عقود بيع.• 

وإمّا التنازل عن حق استغلال وبناء محطات خاصة داخل الميناء.• 

وحاليا فإنّ أبرز مثال عن اعت˴د نظام الموانئ المتُخصصة، هو ما يجري في اليونان في مُحاولة لبيع 

ميناء ب˼ي Port de Pirée للمتعامل˾ أجانب يحملون الجنسية الصينية(2)وهكذا نرى أنّ هذا النظام 

يعتمد مبدأ التخفيف المتطرف لأعباء ومهام السلطة المينائية.

إن هذا التعدد في الأساليب اعت˴د أسلوب واحد ، فكث˼ من الدول المتعددة الموانئ من تعرف 

تنوعا في الأساليب كل بحسب مُعطيات كل ميناء واحتياجاته، ك˴ أنه لا يعني من جهة أخرى أن إعادة 

النظر هذه تستند في كل الأحوال إلى نص قانو˻ مع˾، فمن الدول من اتجهت بلغة قانونية صريحة 

إلى تحديد أسلوب التسي˼ الميناɪ الخاص بها، وأخرى ˮ تقبل قانونا وكتابة على خطوة م˴ثلة، لكن 

تطبيقها لأحد الأساليب يعرف توزيعا ضمنيا للأ دوار في˴ ب˾ السلطة المينائية وهذا المتدخل الجديد. 

بعد الحديث عن هذا التعدد في أنظمة تسي˼ الموانئ ننتقل الآن للحديث عن هوية المتدخل 

الجديد الذي كان له الدور الأكبر في إحداث هذا التعدد.

ثانيا: مشغلي النهائيات المينائية: متدخل ميناɪ جديد

يفترض نظام الشراكة عام/خاص في القطاع الخاص: كلّ من الخبرة والتمويل، أو على الأقل الض˴نات 

الكافية للتمويل. وفي حقيقة الأمر، فإن الخبرة هي ض˴ن للقروض التمويلية، فإثبات النجاح في مجال 

˾ّ من جهة، كافٍ لإقناع هيئة بنكية والحصول على قرض لتمويل هذا المشروع. لذا فليس هناك  مُع

أفضل من الشركات التي أثبتت تدخلاّ مينائيا قويا خاصة في مجال الأنشطة المينائية التجارية، لتمثيل 

القطاع الخاص في علاقة الشراكة المينائية. على أنّ هذه الشركات غالبا ما توصف ب ‹مُشغلي النهائيات 

ارس نشاطا تجاريا يحتضنه أحد النهائيات المينائية. ُ˽ المينائية› كون أنّ كلاّ منها 

إنّ تسمية ‹مشغلي النهائيات المينائية› ˮ تنل أي حظّ من النصوص القانونية، بالرغم من الدّور 

1  حملاوي رȋيعة، مردودية المؤسسات المينائية، دراسة حالة مؤسسة ميناء اݍݨزائر l’EPAL ، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات 
نيل شɺادة دكتوراه العلوم الاقتصادية، جامعة اݍݨزائر، ɠلية العلوم الاقتصادية وعلوم الȘسي؈ف، 2008/2007، ص88.

2 Pour plus d’information sur l’évènement de la privatisation du port de Pirée, voir l’article disponible sur ce 
lien :http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/la-grece-relance-la-privatisation-du-port-du-
piree-476386.html
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وكذا  الفقه  رأي  بحسب  العبارة  هذه  مفهوم  تحصيل  محاولة  علينا  يفرض  م˴  هؤلاء،  يؤُديه  الذّي 

أهم  استعراض  أخرى  جهة  من  علينا  يحُتم  ك˴  بها،  الاستدلال  ˽كن  التي  الدراسات  بعض  بحسب 

مشغلي النهائيات المينائية عبر العاˮ وذلك في الجزئ˾ الموالي˾.  

مُشغلي النهائيات المينائية: مفهوم جديد:

في الأصل، فقد ارتبط ظهور هذا المفهوم الجديد بظهور ‹النهائيات المينائية›(1)، وذلك للدلالة على 

الوظيفة الم˴رسة على أرض هذه النهائيات، أكɵ من الدلالة على مهنة مُحددة ومنظمة قانونا(2).

بالنسبة  الحال  هو  ك˴  ɱاما  مينائية  سُلطة  (أي  عامة  مينائية  هيئة  كلّ  على  المفهوم  وينطبق 

لاسي˴  المينائية  النهائيات  تسي˼  في  جدارتها  أثبتت  أن  بعد  والتي  بسنغافورة  بورتاك  ميناء  لسُلطة 

نهائيات الحاويات تحولت إلى شركة خاصة رائدة في تسي˼ نهائيات الحاويات في تعاملها مع باقي 

الدوّل) أو هيئة خاصة، تعُنى بالتكفل بالبضائع قبل أو بعد عملية النقل البحري، لتعرف بعد رواج 

النهائيات، بتسمية ‹مُستغلي› ‹مُشغلي نهائيات الحاويات›(3).

وˮ تنل هذه العبارة أي حظ من النصوص القانونية، إذ ˮ نشهد أي قانون وطني أو نص دولي 

يعُرفّ ‹مشغل نهاɪ ميناɪ› أو ‹مُستغل نهاɪ ميناɪ›، ما عدا المادة الأولى من اتفاقية فيينا المبرمة في 

19 أبريل 1991 حول مسؤولية مُشغلي نهائيات النقل(4)، ولو أنّ هذه الاتفاقية ˮ تدخل بعد حيز 

النفاذ، لكن مع ذلك ˽كن الاعتداد بها لمعرفة مدلول عبارة ‹مُشغل النهاɪ›. وفي ذلك نجدها تنص 

على ما يلي: «مستغل النهاɪ هو كلّ شخص في إطار م˴رسته لمهنته، يتكفل بحضانة البضاعة محل 

عقد نقل دولي من أجل تنفيذ خدمات ذات صلة بالنقل مُطبقة على هذه البضاعة، في منطقة خاضعة 

لسيطرته أو له حق الوصول إليها أو حق استخدامها». واستقراء المادة، يدل على أنها تضفي طابع 

التشوين على مهمة مشغل النهاɪ أكɵ، فالمادة قد وظفت عبارة «يتكفل بحضانة البضاعة» أي أنه 

يقوم عمليات حراسة هذه البضاعة والتي تدخل في حكم التشوين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

1 Axelle JOUVE, les terminaux à conteneurs portuaires, mémoire de Master 2 de droit maritime et de transports, 
université Paul Cézanne, Aix-Marseille 3, 2007/2008, page 14.

2  و ࢭــɸ ʏــذا الإطــار لابــد مــن التمي؈ــق ب؈ــن ɠلّ مــن الوظيفــة والمɺنــة، فالوظيفــة Ȗعــرّف بأٰڈــا كيــان نظامــي يتضمــن مجموعــة مــن 
الواجبــات والمســؤوليات الۘــܣ توجــب عڴــʄ شــاغلɺا ال؅قامــات معينــة مقابــل تمتعــھ ببعــض اݍݰقــوق والمزايــا، وعرفــت كذلــك بأٰڈــا 
ف؈ُــفاد ٭ڈــا  المɺنــة،  أنّ  ح؈ــن   ʏࢭــ المضمــون والشــɢل.   ʏࢭــ أɲشــطة مُجتمعــة مــع Ȋعضɺــا  العمــل، تتɢــوّن مــن عــدة  وحــدات  وحــدة مــن 
المــوارد  لإدارة  العرȌــي  ممارســات تدرȎʈيــة (المنتــدى  خــلال  مــن  الفــرد  يؤدٱڈــا  تتطلــب مɺــارات مُعينــة  الۘــܣ  الأعمــال  مجموعــة مــن 

html.hr36226/com.hrdiscussion.www//:http الȎشــرʈة). 
3 Les exploitants des terminaux portuaires ou bien les opérateurs des terminaux portuaires..
4  La convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le 
commerce international du 19 avril 1991, non entrée en vigueur à ce jour.  
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˼ّ من وظائف السلطات المينائية بها. لصالح القطاع الخاص، الأمر الذّي خلق تعددا في أنواع الموانئ وغ

من هنا يثُار السؤال حول هذا التغي˼ الذي مسّ دور هذه الهيئات وبالتالي غ˼ من نظام تسي˼ 

الموانئ نفسها؟  وكذا عن هوية هذا الشريك الجديد أو بالأحرى هذا المتدخل الميناɪ الجديد الذّي 

أصبح ينافس السلطة المينائية في م˴رسة المهام المنوطة بها أو رɬا حتى يهدد وجودها؟

والاجابة على هذه الإشكالية تقتضي التوقف عند نقطت˾:

الأولى تتعلق بأنظمة التسي˼ الميناɪ الجديدة التي خلقها هذا التغي˼ في دور السلطة المينائية.• 

أما الثانية فتتعلق أساسا بهوية هذا المتدخل الميناɪ الجديد الذي أصبح ينُازع هذه السلطة في • 

مهامها .

أولاّ: أنظمة تسي˼ الموانئ:

المكلفة بها،  إعادة النظر في المهام  اعت˴د نظام الشراكة عام/خاص في الموانئ خلف ضرورة  إن 

فبعدما كانت قاɧة بكل من المهام ذات الطابع السيادي و تلك ذات التجاري لوحدها أي بعملية 

الخاص أي الشريك في  استوجب عليها الأمر تقاسم هذه الأدوار مع القطاع  التسي˼ الميناɪ برمتها، 

حدود متطلبات المشروع الذّي أبرم لأجله عقد الشراكة أو بالأحرى عقد التمويل.

ولأنّ المهام السيادية ɬا في ذلك تطوير الأملاك العمومية للميناء وصيانتها وتسي˼ها والمحافظة 

عليها(1) لا ˽كن إشراك القطاع الخاص فيها بحكم طبيعتها –ووصف سيادية كفيل بالشرح- فقد جرت 

العادة في مختلف موانئ العاˮ أن يتم التنازل عن م˴رسة الأنشطة المينائية ذات الطابع التجاري 

لي˴رسوها  المجال،  التي يحوزونها في هذا  والمعرفة  الخبرة  المتعاقدين وذلك بحكم  الخواص  لصالح 

ɬوجب عقود الامتياز التي يفرضها نظام الشراكة عام/خاص.

ونظرا لتشعب الأنشطة المينائية التجارية، تم تقسيم الموانئ في بادئ الأمر إلى حظائر، يختص كل 

ة˼ الصب،...   ة˼ الحبوب، حظ ة˼ الحاويات، حظ منها في نشاط تجاري بحري مع˾، وفي ذلك نجد حظ

ة˼ عمل هذه الحظائر  إلاّ أنّ ارتفاع أعداد المبادلات التجارية التي تتم عن طريق البحر، رفع من وت

متخصصة  محطات  إلى  الحظائر  هذه  تحويل  الأمر  استدعى  أين  بالحاويات،  الخاصة  تلك  ولاسي˴ 

الأرضيات المينائية الضرورية والمجهزة لمناولة  تلك  يقصد بها  والتي  المينائية›،  عرفت ب ‹النهائيات 

نوع مع˾ من البضائع قد تكون إما حاويات، إما حبوب، إما بضائع سائبة،...إلخ  وتخزينها إلى غاية 

الناقل عن طريق  أو  البري  فللناقل  وإلا  الصادرات  زمرة  كانت من  إذا  البحري  للناقل  إما  تسليمها 

1   المادة 891 من  القانون 05/98 السالف الذكر، ولا شك أن المɺام ۂʏ نفسɺا ࢭʏ جميع الدول.
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إعادة النظر في مهام السلطة المƘنائƘة

الماڌʏ فاطيمة الزɸرة شرʈفة(1)

مقدمة:

عندما أصبحت وضعيات الاحتكار الميناɪ تشُكّل عبئا على السُلطات المينائية بحيث تفرض عليها 

م˴رسة كلّ من الوظائف السيادية والأنشطة التجارية المينائية، وصعوبة التوفيق ب˾ المهمت˾ م˴ 

توزيع  مبدأ  اعت˴د  إلى  الدول  بعض  لجأت  المينائية،  المرافق  هذه  مردودية  وتراجع  نقص  إلى  أدّى 

جهة  من  التسي˼  خبرة  على  الحصول  سبيل  في  الخاص(2)  القطاع  وب˾  السلطة  هذه  ب˾  الوظائف 

وكذا ɱويل كاف لتغطية مختلف المشاريع الاستث˴رية، خاصة تلك المتعلقة بإنشاء البنى التحتية(3). 

و البوت(4)،  عام خاص  أساليب التسي˼ الميناɪ الحديثة كالشراكة  واعتمدت في ذلك خاصة مُختلف 

إدماجا قويا  إلى ˹اذج تعتمد   ɪالمينا لل˴ل  لنا ذلك انتقالا من ˹وذج تسي˼ شبه عمومي  ليعكس 

.ɪللقطاع الخاص في عمليات التسي˼ المينا

وقد ساهم اعت˴د الشراكة عام/خاص كمفهوم عام يجمع ب˾ أوجه التعاون الحديثة ب˾ القطاع˾ 

العام والخاص ɬا في ذلك البوت ومشتقاته، أو كمفهوم خاص(5) ˽ثل نظاما مُستقلا يقوم على التمويل 

، ساهم في تغي˼ معاˮ التسي˼ الميناɪ وتعزيز مبدأ  ّ˾ المخُتلط لشركة واحدة تتولى تنفيذ مشروع مُع

تحرير الأنشطة التجارية المينائية من وضعيات الاحتكار الم˴رسة من قبل السلطات المينائية. ومن 

الدول من حافظت على وضعية الاحتكار بالمرفق الميناɪ، وأخرى تنازلت تنازلا كُليا عن هذا المرفق 

1   طالبة سنة ثالثة دكتوراه، ɠلية اݍݰقوق-جامعة وɸران2- اݍݨزائر
  ʏقرتــھ المــادة 892 مــن القانــون 05/98 المــؤرخ ࢭــ

ٌ
2  وɸــو مــا ســ׿ܣ ࢭــʏ اݍݨزائــر ب»مبــدأ تحرʈــر الأɲشــطة التجارʈــة المينائيــة» الــذي أ

1998/06/25 المعــدل والمتمــم للأمــر 80/76 المــؤرخ ࢭــʏ 1975/10/26 ، المتضمــن القانــون البحــري اݍݨزائــري.
3 Jean DERBIE et Cécile AUBY, approches des réformes portuaires européennes et nord-américaines (Canada), 
synthèse réalisée dans le cadre des études centrales de la direction générale de la mer et des transport, institut 
national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), avril 2009, page6.

4   خاصة وأن الأساليب التقليدية ɠالامتياز الميناǿي التقليدي والتأج؈ف لم Ȗعد تف بالغرض. 
أنــواع  عامــا يجمــع ب؈ــن ɠل  فٕڈــا مفɺومــا  فمٔڈــم مــن يــرى  واحــد للشــراكة عام/خــاص،  ɠ   5ــون أن الفقــھ لــم يجمــع عڴــʄ مفɺــوم 
قبــل القطاع؈ــن  اݝݵتلــط مــن  التعــاون ب؈ــن القطاع؈ــن العــام واݍݵــاص، ومٔڈــم مــن يــرى فٕڈــا نظامــا مســتقلا يقــوم عڴــʄ التموʈــل 
لمشــروع واحــد، مــن خــلال إɲشــاء شــركة مُختلطــة الأمــوال une joint-venture ، تتحــول إڲــʄ صاحبــة امتيــاز تنفيــذ ɸــذا المشــروع، 

ولــم يتوصــل الفقــھ إڲــʄ حــد يومنــا ɸــذا إڲــʄ رأي موحــد. 
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نجد أن عبارة « من أجل تنفيذ خدمات ذات صلة بالنقل مُطبقة على هذه البضاعة» تحمل في طياتها 

إشارة إلى عمليات المناولة من شحن هذه البضائع، رصها، فكها، تخزينها وتفريغها لاسي˴ وأننا في إطار 

عقد نقل بحري دولي إن ˮ نسمه بعقد نقل متعدد الوسائط لأن الأمر سيحتم تغي˼ وسيلة النقل 

المعتمدة إما قصد إخراج البضاعة من الميناء وإلا فلإدخالها إليه، ومنه فمشغل النهاɪ يأخذ في هذا 

الإطار صفة ‹مناول›.

و˽كن  ومُناول،  مشوّن  الدورين:  يلعب  الاتفاقية  لهذه  وفقا  المينائية  النهائيات  فمشغل  ومنه 

القول عموما أن أسلوب الشراكة المينائية هو الذّي خول له ذلك ودليل ذلك هو عبارة ‹ في منطقة 

خاضعة لسيطرته› من نفس المادة. 

ا˼ آخر، بحيث يجدها تش˼ إلى أنّ تدخل  وفي نفس السياق، فإنه من الباحث˾ من يرى لل˴دة تفس

مُشغلي النهائيات المينائية يتمّ إما قبل مُقاول المناولة، بهدف التسليم اللاحق لها إما للمرسل إليه أو 

لممثله. وإمّا قبل عملية النقل البحري، ليتولى في هذه الحالة استقبالها من الشاحن أو ممثله، بهدف 

التسليم اللاحق لها لشركة مناولة تعمل لحساب الناقل البحري الذّي يختاره(1).

ويبقى المفهوم إلى حد يومنا هذا لا نصيب له لا من النصوص القانونية ولا من الدراسات الفقهية، 

لكن مع ذلك ˽كن القول بأنه مفهوم لصيق ɬفهوم النهائيات المينائية، وأن مشغل النهائيات هو كلّ 

شخص يحوز من الخبرة والمعرفة الفنية قدرا يؤهله للتعاقد مع القطاع العام –السلطات المينائية- من 

أجل استلام مشاريع تسي˼ واستغلال النهائيات المينائية والسهر على حسن س˼ البضاعة داخل هذه 

الأرضيات مع القيام بجميع العمليات الضرورية التي تصب في هذا الإطار والتي تدخل عموما في حكم 

عمليات المناولة والتشوين، في حدود ما ينص عليه اتفاق الشراكة. 

وبالرغم من شبه انعدام التفس˼ القانو˻ والفقهي لهذا المفهوم، إلا أن ذلك ˮ ˽نع من بروز عدة 

مشغلي نهائيات مينائية عبر العاˮ أبرزوا جدارتهم خبرتهم في هذا المجال، وفي˴ يلي نظرة على أهمهم.

نظرة على أهمّ مُشغلي النهائيات المينائية:

إنّ رواج فكرة النهائيات المينائية وتنوعها، زاد من رواج وتعدد مشغلي هذه النهائيات، بل أثر 

أو  ‹مُستغل›  صفة  تحوز  اتحادات  شكل  في  لتتكتل   ،ɵبأك المتُخصصة  المناولة  شركات  على  المفهوم 

.‹ɪمينا ɪمُشغل نها›

1  Nabil NAJIH , L’EXPLOITATION DES TERMINAUX PORTUAIRES MAROCAINS À L’HEURE DE LA MONDIALISATION DES 
ECHANGES, ARTICLE DISPONIBLE SUR : HTTP://WWW.INSTITUT-IDEF.ORG/L-EXPLOITATION-DES-TERMINAUX.HTML
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وتعدد النهائيات المينائية الذي يعود في الأصل إلى تعدد الأنشطة المينائية بحيث يحتضن كل منها  

يؤُثر فقط على أنواع   ˮ تعددا في هؤلاء المشغل˾، إذن فتنوع الأنشطة المينائية نشاطا مُعينا، خلق 

النهائيات المينائية، وإ˹ا طال كذلك مُشغلي هاته النهائيات.

هذا مع عدم إه˴ل حقيقة أنّ وراء رواج كل نهاɪ ميناɪ ونجاحه، مُشغل كفء.

وفي هذا الإطار، فقد برز في مُختلف دول العاˮ الساحلية، عدة مُشغلي نهائيات مينائية، أثبتوا 

خبرتهم وكفاءتهم في تسي˼ هذه الأرضيات، كلّ في النهاɪ الذي يناسب اختصاصه. منهم من برز في 

ه˼ا. ولعلّ الذين برزوا أكɵ هم  مجال تسي˼ نهائيات الحبوب، وآخر في نهائيات البضائع السائبة، وغ

مُشغلو نهائيات الحاويات، مُستمدين ذلك من رواج فكرة نهائيات الحاويات، والأهمية التي تحظى 

بها هذه الأرضيات والتي تستمدها في الأصل من الحاويات نفسها كوحدات نقل ˹طية أثرت على 

ة˼، دون  مفهوم النقل وأبعاده ليمتد عبر عدة مراحل تتغ˼ فيها وسائل النقل بسهولة تامة وسرعة كب

إه˴ل حقيقة أن نشاط النقل بالحاويات هو ثان أكبر نشاط بعد المحروقات في مختلف الدول لاسي˴ 

الساحلية منها.

ويعرف هذا المفهوم تقسي˴ت عدة، منها ما يقوم على أساس مدى رواج هذا المشغل جغرافيا(1)، 

وهنا نجد مشغل˾ دولي˾ عالمي˾، أي أنّ النهائيات التي يشرفون على تسي˼ها واستغلالها تتوزع عبر 

 Port Singapour) :(2)˾يقتصر على أبرز ثلاث مشغل˾ عالمي مُختلف دول العاˮ، ولعل المثال هنا 

أنّ  أي  إقليمي˾،  دولي˾  مُشغل˾  كذلك  نجد  ك˴   ،(Authority, Hutchinson & DP WORLD

وفي هذا الإطار  أو مجموعة محدودة من الدول،  قارة  يكون  قد  مُع˾،  على إقليم  يقتصر  نشاطهم 

نذكر: (Eurogate) بقارة أوروبا، و (Ports America) بالقارة الأمريكية.

ولكن أهمّ تقسيم لمشُغلي النهائيات المينائية، هو ذلك الذّي يقوم على أساس مدى حداثة الشركة 

والنشاطات  البحري  النقل  مجال  في  المُختص˾  أغلب  يعتمده  والذي  مُعداتها(3)،  وكذا  الصفة  حائزة 

المينائية. وعلى هذا الأساس نحُصي ثلاث أنواع أو بالأحرى ثلاث طبقات من مُشغلي النهائيات المينائية:

الطبقة الأولى: وهي الطبقة الكلاسيكية، وتضم المناول˾ التقليدي˾، الذين يعتمدون على تكرار 

1 Jean DERBIE, IFSTTAR, séminaire maritime (EMAR), les opérateurs des terminaux à conteneurs : stratégies 
globales et régionales, synthèse de la présentation, 2/12/2011, page3.
2 Jean DERBIE , HUB portuaires (1) : Les grands opérateurs mondiaux, texte publié dans la revue FLUX, N°87, 
rubrique portrait d’entreprise, janvier mars-2012, page 6.
3  Jean DERBIE, op.cit. page 2.
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 وبالتالي يكون من الجدير التوصية بح˴ية حقوق المؤمن لهم بإجازة التأم˾ من الخطر الظني في 

ه˼م في توجيه تأميناتهم إلى أسواق أخرى أجنبية،  التجارة البرية الدولية، وذلك لتحفيزهم وعدم تفك

ɬا يشكل تهديداً للاقتصاد الوطني.

وعموماً تبقى مسألة التأم˾ من الخطر الظني في المجال البري محل اجتهاد ونظر، ولعلها تكون 

محل دراسات وأبحاث مستقبلية.
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شأنه فتح الباب أمام الأطراف للتحايل على القانون، وحتى على فرض وجود بعض حالات الغش 

فيمكن التصدي لها بالحلول الردعية، بدلا من استبعاد ض˴ن فكرة الخطر الظني وذلك ح˴ية 

للمؤمن له كطرف ضعيف في العقد.

ولأجل ما سبق ˽كن اقترح إعادة صياغة المادة 100 من الأمر -95 07 وذلك على النحو الآɴ: «لا  -3

يكون للتأم˾ المكتتب بعد وقوع الحادث أو بعد وصول الأشياء المؤمن عليها إلى المكان المقصود 

أي أثر، إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد، أو المكان 

الذي يوجد به المؤمن أو المؤمن له»، وبالتالي ˽كن القول ɬفهوم المخالفة لنص المادة، لا يعد 

باطلاً التأم˾ المكتتب بعد وقوع الكارثة، عندما لا تقوم القرينة على أن المؤمن له كان على علم 

من قبل بهذه الكارثة.

اقتراح نص يتضمن التأم˾ على شرط الأنباء السارة أو السيئة كالآɴ: «يقع عقد التأم˾ على شرط  -4

الأنباء السارة أو السيئة باطلاً، إذا ثبت أن المؤمن له كان على علم شخصياً قبل التعاقد بوقوع 

الكارثة أو وصول السفينة»، وɬفهوم المخالفة يكون التأم˾ صحيحاً في حالة عدم العلم، على أن 

القرينة هنا على العلم تعتبر بسيطة ˽كن إثبات عكسها، عكس ما يكون عليه الحال في التأم˾ 

على البضائع بعد تحقق الخطر، ومن ثم الاتفاق على أن العلم بالهلاك أو بالوصول لا يفترض بل 

لابد من إقامة الدليل عليه طبقاً للقواعد العامة.

البري بعد  -5 النقل  في نطاق  الظني  الخطر  التأم˾ من  إمكانية  أن نتساءل عن   يبقى في الأخ˼ 

ة˼  التطور الكب˼ الذي شهده، خاصة عندما يتعدى هذا النقل المجال الداخلي أو المجالات القص

لدول  القانو˻  للاختصاص  ويخضع  طويلاً  وقت  يستغرق  للقارات  عابر  دولي  نقل  إلى  المدى، 

مختلفة ضمن عملية النقل الواحدة، وبذلك يقترب من خصوصيات النقل البحري، فهل ˽كن 

إجراء التأم˾ ضد الخطر الظني في النقل البري في مثل هذه الأحوال؟.

فقد يرد على هذا القول بأنه على الرغم من التطور الذي عرفه نظام الشبكة العالمية المعلوماتية، 

والتي تسهل على الأطراف إمكانية الإطلاع على الظروف والمخاطر الملابسة للأشياء المؤمن عليها، إلا 

أن طبيعة التجارة الدولية وسرعة إبرام عقود البيع الدولية واشتراك العديد من الجهات، كالمجهزين 

والمستوردين والمصارف والناقل˾ ووكلاء النقل والشحن والتفريغ، قد لا ˽كن من الجزم بزوال الخطر 

أو تحققه قبل إبرام عقد التأم˾.
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نفس ˹وذج المعالجة في مُختلف المناطق المينائية، وفقا لمبدأ التكامل الأفقي(1). وفي ذلك نحصي :

 :PSA/ Port of Singapore Athority/Autorité portuaire de Singapour

محل  لتحل   1964 11أبريل  في  تأسست  التي  السنغافورية،  المينائية  السلطة  الأصل  في  وهي 

سنة  وفي   .1997 سنة  الموانئ  وتسي˼  لإدارة  وطنية  شركة  إلى  تحولت  ثم  سنغافورة،  ميناء  مجلس 

 PSA جوعة سلطة موانئ سنغافورة الدوليةɬ 2003، تم تحويلها إلى شركة استث˴رية قابضة عرفت

الموانئ،  إدارة  مجال  في  الاستشارية  الخدمات  تقديم  في  خاصة  الشركة  ونشطت   International

نهائيات  مشغل  أكبر  ثا˻  حاليا  لتصبح  نشاطها  وتوسع  المعلومات،  وتكنولوجيا  المينائية  الأنشطة 

.(2)ˮمن 28ميناء عبر العا ɵبإشرافها على إدارة أك ،ˮمينائية في العا

HPH/Hutchison Port Holding: وهي شركة قابضة من أصل بريطا˻، تم تأسيسها سنة • 

1994، احتلت المرتبة الأولى عالميا في إدارة وتسي˼ الموانئ، ب8.3 % من حصة السوق العالمية، 

 (3)ˮمن 319 رصيف في 52 ميناء موزع عبر 26 بلد في جميع أنحاء العا ɵوذلك بإشرافها على أك

وذلك إلى غاية سنة 2005، أين تم بيع %20 من أسهم الشركة إلى PSA الدولية.

Eurogate : في منتصف التسعينات، تشكلت خطوط شحن الحاويات عالمية انطلاقا من أعداد • 

مُتزايدة من التحالفات، تطلب هذا التطوّر ضرورة إعادة التفك˼ في الاستراتيجيات المعُتمدة من 

  Eurokai قبل مُشغلي محطات الحاويات آنذاك؛ وبعدة عدة سنوات من المفاوضات ب˾ كلّ من

(بهامبورغ-ألمانيا) ومجموعة النقل و الإمداد BLG، قررت الشركت˾ توطيد الأنشطة والخدمات 

المقدمة من طرفها، ولأجل ذلك تأسست شركة Eurogate. وهي تشرف حاليا على إدارة وتسي˼ 

.(4)ˮحاويات موزعة عبر العا ɪمن 11 نها ɵأك

 الطبقة الثانية: وتنطوي على الشركات ذات الخطوط المنتظمة، التي استثمرت تدريجيا وظيفة • 

إڲــʄ شــيوع  الانتــاج، مــا يــؤدي  الأفقــي عندمــا تتحــد مشــروعات Ȗعمــل ɠلɺــا ࢭــʏ مرحلــة واحــدة مــن عمليــات  وʈحــدث بالتɢامــل    1
/moqatelcom//:http المنظمــات المنافســة بالشــراء أو بالتملــك ʄامــل، كمــا يقصــد بــھ كذلــك الســيطرة عڴــɢمنتجــات المشــروع المت

htm.cvt_doc.e/EconomicTe/modoatAma1/behoth/openshare
L’intégration horizontale (ou concentration horizontale) est l’extension d’une entreprise qui développe son 
activité économique au même niveau de la chaine de valeur que ses produits. Le but est de répartir les coûts 
sur une plus grande quantité de produits, de réduire les aléas par le biais de produits de substituions ou, tout 
simplement, d’éviter la concurrence. Disponible sur : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Integration.htm
2 Mer et marine, toute l’actualité maritime, disponible sur :  

http://www.meretmarine.com/fr/content/psa-international-rachete-20-dhutchison
3  HPH, Hutchision Port Holding limited, company profile, available on http://www.hph.com/en/webpg-87-html
4 http://www1.eurogate.de/fr/About-us/History
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مشغل محطات، من خلال م˴رسة الأنشطة الفرعية، وذلك وفق منطق التكامل الرأسي(1). ونذكر 

في هذا الإطار كلّ من:

A.P. Møller-Mærsk: وهي شركة بحرية د˹اركية الأصل، تعتبر واحدة من أكبر المجموعات • 

البحرية في العاɱ .ˮارس نشاطات متنوعة منها النقل البحري للنفط والغاز، القطر، بناء السفن 

العالمية  السوق  A.P. Møllerعلى  هيمنت  وقد  النفط،...  منصات   ،  (2010 سنة  غاية  (إلى 

للحاويات منذ سنة 1980، واحتلت مكانة ضمن المراتب الأولى لمشغلي نهائيات الحاويات(2). 

MSC/ mediterranean shipping company : وهي شركة نقل عالمية خاصة رائدة عالميا في • 

مجال نقل الدولي للحاويات. تعنى هذه الشركة في الأصل بتوف˼ تغطية عالمية بخبرات محلية، 

 ˮتغُطي العا والطرقات  توف˼ شبكة مُتكاملة من موارد النقل البحري، السكك الحديدية  وكذا 

كله. حاليا تشرُف هذه الشركة على تسي˼ شبكة تضم أكɵ من 480فرع في أكɵ من 150دولة(3).

CMA-CGM: وهي شركة فرنسية خاصة تأسست سنة ɬ ،1978رسيليا من طرف جاك سادي، • 

وتعتبر حاليا ثالث أكبر مُشغلي نقل بحري للحاويات في العاˮ، بحيث تتواجد في أكɵ من 160 

 .ɵمن 655 وكالة، مع أنه يطغى على نشاطها الطابع البحري أك ɵدولة بأك

الطبقة الثالثة: وتتكون من شركات مالية قابضة، تعمل على تنويع أصولها المالية، واقتحام مجال • 

الأنشطة المينائية المرُبحة. وفي هذا الإطار نجد كمثال:

أكبر •  ثالث  وتعتبر  العالمية:   ɯد موانئ  أي   :DP WORLD/ DUBAI PORT WORLD

حاويات  محطة  من65   ɵأك تضم  شبكة  على  بسيطرتها   ،ˮالعا في  الحاويات  محطات  مُشغلي 

موّزعة عبر العاˮ. تأسست هذه الشركة رسميا سنة 2005، في أعقاب دمج ‹سُلطة موانئ دɯ› و 
(4).ˮالدولية›، لتصبح بذلك من أكبر مُشغلي الموانئ في العا ɯموانئ د›

AIG :  تأسست سنة 1922 ، وتعُتبر أكبر مُشغلي محطات الشحن والتفريغ في الولايات المتحدة • 

1  وʈقصــد بالتɢامــل الرأ؟ۜــܣ أو العمــودي عمليــات الاندمــاج والاســتحواذ ࢭــʏ انتــاج وȖشــغيل المشــارʉع ࢭــʏ اݍݨــزء المصــب مــن توســع 
83%D%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%&1_1741798?/htm.show_word/net.swewe.ar//:http.ــاɸالشــرمة ونمو

8A%D9%88%D8%AF%85%D9%84%D8%B9%D9%D8%A7%D9%_84%85%D9%8%A7%D9
L’intégration est verticale quand le groupement concerne les différents stades de productions et de 
distribution d’un même type de produit ou services donnés. Disponible sur : http://www.toupie.org/
Dictionnaire/Integration.htm
2  Antoine FREMONT, portrait d’entreprise : A.P. Moller : leader mondial du transport maritime, texte écrit en 
2012. Disponible sur  http://www.enpc.fr/sites/default/files/files/Fr%C3%A9mont_Maersk_preprintx.pdf
3 https://www.msc.com/dza

174/15/content/ar/ae.dpworld.www//:http ي العالميةȌئ دɲ4 موقع موا
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الخاɱـة:

من خلال دراستنا السابقة حول أثر إع˴ل فكرة الخطر الظني في التام˾ البري والبحري، توصلنا 

إلى جملة من النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائـج

جهل  -1 إلى  يرجع  معنوي شخصي، حيث  معيار  على  يقوم  الذي  الخطر  ذلك  هو  الظني  الخطر 

المتعاقدين أو أحده˴ بأن الخطر قد تحقق وقت إبرام العقد أو قبله.

مستقبلياً  -2 يكون  أن  الخطر  في  يشترط  لأنه  الظني،  الخطر  على  الاحت˴ل  وصف  انطباق  عدم 

ومحتمل الوقوع.

استبعاد المشرع الجزائري لفكرة الخطر الظني، وأخذه بالمعيار المادي الذي يقتضي إما وجود أو  -3

عدم وجود الخطر عند إبرام عقد التأم˾، وترتيبه بطلان العقد في حالة تخلف الخطر المادي.

تبرير المشرع الجزائري استبعاده التأم˾ على الخطر الظني لما فيه من إمكانية فتح باب الغش  -4

لكلا  بالنسبة  زواله  أو  الخطر  بتحقق  العلم  إثبات  مع صعوبة  القانون، لاسي˴  على  والتحايل 

المتعاقدين أو أحده˴.

قبول فكرة التأم˾ على الخطر الظني من قبل غالبية الدول بسبب الطابع الدولي لعقد التأم˾  -5

البحري وخصوصيته التي تبررها ظروف الملاحة البحرية.

كانوا وطني˾ أم  -6 استبعاد التأم˾ من الخطر الظني لاشك يترتب عنه عزوف المؤمن لهم سواء 

اختيار  ثانية عزوفهم عن  ناحية  ومن  الجزائري،  القانون  في  التأم˾  بأحكام  الأخذ  عن  أجانب 

أسواق التأم˾ الجزائرية نتيجة لعدم ض˴ن الخطر الظني، ولاشك أن في ذلك خطر كب˼ يهدد 

الاقتصاد الوطني إن ˮ يتداركه المشرع الجزائري.

ثانياً: التوصيات

أمام تطور المخاطر البحرية وتنوعها في مقابل قلة اهت˴م المشرع بض˴نها وتنظيمها ومزامنة  -1

هذا التطور، فإن ذلك قد يشكل دافعاً للمؤمن له بأن يعيد التأم˾ إلى أسواق أخرى أجنبية، ولا 

شك أن في ذلك استنزاف خط˼ يهدد الاقتصاد الوطني، لذلك يكون من الجدير التوصية بضرورة 

تدارك المشرع لهذا الوضع قبل استفحاله.

لما يتميز به عقد التأم˾ البحري من خصوصيات ɱليها ظروف الملاحة البحرية وما يحيط  -2 نظراً 

من  ذلك  بأن  التحجج  دون  الظني،  الخطر  فكرة  لقبول  مبرراً  يشكل  ذك  فإن  مخاطر،  من  بها 
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نفس الأمر والتي استبعد من خلالها المشرع التأم˾ من الخطر الظني في مجال التأم˾ البري39(1)، 

أثناء اكتتاب  المؤمن عليه أو أصبح غ˼ معرض للأخطار  الشيء  أنه: «إذا تلف  حيث نص على 

العقد، كان هذا الاكتتاب عديم الأثر، ووجب إرجاع الأقساط التي دفعها المؤمن له عن حسن 

نية، ويحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة في حالة سوء نية المؤمن له».

أصبحت غ˼  أنها  أو  الأشياء  بتلف  العلم  أو عدم  العلم  النية هو  بحسن وسوء  والمقصود ه˴ 

استحقاق  عليه عدم  يترتب  العلم  المترتب على عدم  النية  حالة حسن  أنه في  للخطر، على  معرضة 

المؤمن للأقساط وليس صحة العقد، لكون أن إرجاع الأقساط أو الاحتفاظ بها تعتبر كأثر مترتب على 

ة˼ أثر على صحة العقد، وإ˹ا  حسن النية أو سوئها ك˴ هو واضح من النص، وبالتالي ليس لهذه الأخ

يتأثر العقد بتلف الأشياء المؤمن عليها أو لأنها أصبحت غ˼ معرضة للخطر أثناء إبرام عقد التأم˾. 

تقدير موقف المشرع الجزائري من مسألة التأم˾ على الخطر الظني:

من خلال المناقشة السابقة ˽كن أن نورد بعض الملاحظات:

الملاحظة الأولى: أن المشرع الجزائريˮ  يأخذ بع˾ الاعتبار قيام الخطر معنوياً في ذهن المتعاقدين، 

أي أنه أخذ ɬعيار مادي لمفهوم الخطر المؤمن منه في عقد التأم˾ وليس ɬعيار شخصي.

الملاحظة الثانية: أن حرمان المؤمن له من استرداد القسط المدفوع في حالة الخطر الظني، لاشك أنه 

يتناقض مع الاهت˴م الذي يوليه المشرع له كطرف ضعيف في عقد التأم˾ سواءً كان مجهزاً أو شاحناً، 

ة˼ حول معرفة  خاصة إذا ˮ تستغل الشبكة العالمية المعلوماتية بالشكل المطلوب، لما لها من فائدة كب

أوضاع الملاحة البحرية والأخطار المحيطة بها، ومعرفة وضعية السفن والبضائع المشحونة عليها وغ˼ها.

الملاحظة الثالثة: أن الطابع الدولي لعقد التأم˾ البحري وخصوصية هذا الأخ˼ التي تبررها ظروف 

الملاحة البحرية، هو ما جعل الدول تتجه إلى قبول فكرة التأم˾ على الخطر الظني، وعلى هذا فإن 

شذوذ المشرع الجزائري عن معظم التشريعات الأخرى في هذه المسألة قد يترتب عليه عزوف المؤمن 

لهم سواء كانوا وطني˾ أم أجانب عن الأخذ بأحكام التأم˾ في القانون الجزائري، ومن ناحية ثانية 

الظني، ولاشك أن في ذلك  الخطر  الجزائرية نتيجة لعدم ض˴ن  التام˾  اختيار أسواق  عزوفهم عن 

خطر كب˼ يهدد الاقتصاد الوطني إن ˮ يتداركه المشرع الجزائري لاسي˴ وأن الجزائر تعتبر من البلدان 

المستوردة. وما يبرر أن هذا الخطر لا يزال في تزايد مستمر، ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية على لسان.

الوثيقــة  ذلــك   ʄعڴــ نصــت  ح؈ــن   ʏࢭــ اݍݰالــة،  ɸــذه   ʄإڲــ تتطــرق  لــم  البضاǿــع   ʄعڴــ للتأم؈ــن  اݍݨزائرʈــة  الوثيقــة  أن  وʈلاحــظ  ɸــذا    1
.ʄأوڲــ فقــرة   17 المــادة  بموجــب  اݍݵطــر  لاɲعــدام  التأم؈ــن  ببطــلان  قضــت  والۘــܣ  الســفن   ʄعڴــ للتأم؈ــن  اݍݨزائرʈــة 
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الأمريكية، حيث تسيطر على كلّ الموانئ الرئيسية في البلاد والتي يفوق مجموعها 42 ميناء(1).

الخاɱة:

ا˼ت القانونية و الهندسية، ɬا في ذلك أساليب  في الختام ˽كن القول أن تأثر الميناء ɬختلف المتغ

الأعباء   الكث˼ من  المينائية  السلطات  عاتق  يزيح عن  إ˹ا  الخوصصة،…وغ˼ها،  عام/خاص،  الشراكة 

خاصة أمام حجم المسؤولية التي كانت مُلقاة على عاتقها في مُعظم البلاد وإلى حد ليس ببعيد.

˽ثل  القطاع الخاص الذّي  قوي من  تدخل  على  تنطوي  وأنها  خاصة  هذه الأساليب  ضبط  وأن   

سلاحا ذو حدين، فهو من جهة يساعد القطاع العام من حيث التمويل ومن حيث الخبرة ، ومن جهة 

أخرى يطمح إلى التملك أو رفع معدل الربح، وبالتالي فإنّ ضبط ذلك ɬواثيق قانونية سواء دولية أو 

وطنية إ˹ا يعمل على تنظيم وضبط تدخله في هذا القطاع وكذا المحافظة على خصائص قطاع الموانئ 

كمرفق عام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن ذلك يساهم بشكل أو بآخر في إثراء رصيد القانون 

ه˼ القانون البحري. الميناɪ الذّي طالما عا˺ من النقص مقارنة مع نظ

قاɧة المراجع:
باللغة العربية: -1

من القانون 05/98 المؤرخ في  1998/06/25 المعدل والمتمم للأمر 80/76 المؤرخ في 1975/10/26 ، المتضمن • 

القانون البحري الجزائري.
حملاوي ربيعة، مردودية المؤسسات المينائية، دراسة حالة مؤسسة ميناء الجزائر l’EPAL ، أطروحة مقدمة • 

وعلوم  الاقتصادية  العلوم  كلية  الجزائر،  جامعة  الاقتصادية،  العلوم  دكتوراه  شهادة  نيل  متطلبات  ضمن 
التسي˼، 2008/2007.

والمشكلات •  قيصر...الواقع  أم  ميناء  سعدون،  عمر  غالب  د.فوزية  الله،  نصر  يوسف  الرزاق  عبد 
http://www.isaj.net/ على:  متوافر   ، والاقتصاد،  الإدارة  البصرة/كلية  جامعة  التطوير/  وامكانات 

isaj?func=fulltext&aId=62887
باللغة اللاتينية: -2

 • du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, J.O.R.F du 5 juillet 2008, 660-La loi n° 2008
.page 10817

 • La convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de
.transport dans le commerce international du 19 avril 1991

 •? A.BOUMESSILE , le système portuaire algérien, une problématique
 • Axelle JOUVE, les terminaux à conteneurs portuaires, mémoire de Master 2 de droit

.2008/maritime et de transports, université Paul Cézanne, Aix-Marseille 3, 2007
 • Claire MERLIN, l’outil contractuel majeur en France : la convention de terminal, annales

http://www.portsamerica.com  1
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.IMTM 2013

 •Jean DERBIE et Cécile AUBY, approches des réformes portuaires européennes et nord-
 américaines (Canada), synthèse réalisée dans le cadre des études centrales de la direction

 générale de la mer et des transport, institut national de recherche sur les transports et
.leur sécurité (INRETS), avril 2009

 • Jean DERBIE, IFSTTAR, séminaire maritime (EMAR), les opérateurs des terminaux à
.2011/12/conteneurs : stratégies globales et régionales, synthèse de la présentation, 2

 • Jean DERBIE , HUB portuaires (1) : Les grands opérateurs mondiaux, texte publié dans
.la revue FLUX, N°87, rubrique portrait d’entreprise, janvier mars-2012

 •http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/la-grece-relance-la-privatisation-
du-port-du-piree-476386.html

 •.http://www.meretmarine.com/fr/content/psa-international-rachete-20-dhutchison
 •.http://www1.eurogate.de/fr/About-us/History

 •.http://www1.eurogate.de/fr/About-us/History
 •http://www.hph.com/en/webpg-87-html

 •.http://www.enpc.fr/sites/default/files/files/Fr%C3%A9mont_Maersk_preprintx.pdf
 •.https://www.msc.com/dza

 •.http://www.portsamerica.com

170

المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل                                                                             العــدد الرابــع

ناقشت اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لدورة 1980، نص المادة 128 من القانون -80 07 

الصادر في 9 أوت (1)1980، والمتعلق بالتأمينات، والتي نصت على أنه: «لا يكون للتأم˾ المكتتب بعد 

وقوع الحادث أو وصول الأشياء المؤمن عليها إلى المكان المقصود أي أثر، ويبقى القسط حقاً مكتسباً 

للمؤمن إذا كان المؤمن له على علم بذلك».

وقد صادق المجلس على هذه المادة ك˴ وردت، وكان عرض الأسباب ك˴ يلي:

«إن الهدف من هذه المادة هو اتقاء حالت˾ من الغش:

الحالة الأولى: تتمثل في اتقاء محاولة التأم˾ على أشياء سبق هلاكها.

الحالــة الثانيــة: ترمــي إلى تفــادي توقيــع تأمــ˾ بحــري عــلى أمــوال قــد وصلــت ســالمة إلى المــكان 

المقصــود».

الذي يتب˾ من خلال المادة 128 السالفة الذكر أن المشرع الجزائري قد نص على استبعاد التأم˾ 

من الخطر الظني ورتب البطلان على التأم˾ في حالة اكتتابه بعد وقوع الحادث أو بعد وصول الأشياء 

المؤمن عليها، دون استثناء حالة عدم العلم أو وصول الأخبار وما يدل على هذا الاستبعاد ما يلي:

عدم ذكر المشرع لمسألة العلم بهلاك الأشياء أو وصولها قبل إبرام العقد. -1

ك˴ يلاحظ أن قرينة علم المؤمن له اقترنت ɬسألة القسط فقط، وبالتالي ليس لها علاقة بالعلم  -2

بوقوع الحادث أو وصول الأشياء، فيكون المعنى إذن - ɬفهوم المخالفة- أن المؤمن له إذا ˮ يكن 

على علم بوقوع الحادث أو بوصول الأشياء المؤمن عليها وقت إبرام التأم˾ أو قبله، فإن الذي 

يترتب على ذلك هو مجرد عدم استحقاق المؤمن للقسط المدفوع وليس صحة العقد.

عدم تطرق المشرع لذكر التأم˾ تحت شرط الأخبار الحسنة أو السيئة، وبالتالي يشترط في نظر  -3

المشرع ثبوت العلم الشخصي للمؤمن له بهلاك الأشياء أو وصولها، ويقع عبئ إثبات ذلك على 

عاتق المؤمن، دون الأخذ بقرينة العلم المفترض(2).

أما بخصوص الأمر -95 07 الملغي للقانون السابق -80 07 فلم يأɴ بجديد يذكر، حيث أكدت  -4

المادة 100 منه المتعلقة بالتأمينات البحرية على ذات المبدأ الوارد في المادة 128 السالفة الذكر، 

سوى أنها أضافت فقرة تقرر حق التعويض للطرف المتضرر، وكذلك الحال بالنسبة لل˴دة 43 من 

 ʏيع لسنة 1980، أشار إلٕڈا أ عڴȋ1  المادة 114 من المشروع المتعلق بالتأمينات لݏݨنة المالية للمجلس الشعۗܣ الوطۚܣ، دورة الر
بن غانم، المرجع الســابق، ص 101 وما Ȋعدɸا.

2 - أ عڴʏ بن غانم، المرجع السابق، ص 102.
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